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  الدورة السادسة والستون
  *القائمة الأوليةمن  ١٤٠البند 

        إدارة الموارد البشرية
  المصالح الشخصي في تضارب ال    

    
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
، الـذي طُلـب فيـه إلى الأمـين          ٦٥/٢٤٧يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعيـة العامـة            

المـصالح كـي تنظـر فيـه في الجـزء            ملا إلى الجمعيـة العامـة عـن تـضارب         العام أن يقدم تقريرا شـا     
الرئيـــسي مـــن دورتهـــا الـــسادسة والـــستين، يـــشمل تحلـــيلا معاصـــرا للحـــالات الـــتي تـــشكل    

ــضاربا ــا      شخــصيا  ت ــة بإدارته ــسألة والجوانــب المتعلق ــة لتلــك الم ــصالح وللجوانــب القانوني في الم
  .حدوثها وتقليل

تحدة بوصفهم موظفين مدنيين دوليين محايدين ومـستقلين        وتقع على موظفي الأمم الم      
غـير أن   .  إلا المـصالح العليـا للمنظمـة       يالتزامات تقتضي منهم ممارسة مهامهم على نحو لا يراع        

خـبرات عمليـة وشـبكات شخـصية ومهنيـة متعـددة            بمـا تتـسم بـه مـن          ،الحياة المؤسسية الحديثة  
هــا موظفــو الأمــم المتحــدة مــصالح متــضاربة   يواجــه فيمواقــفالأوجــه، يمكــن أن تجلــب معهــا 

يعـالج   ويمكـن أن يخلـف هـذا التـضارب في المـصالح، لـو لم              . متزاحمة قد تـؤثر علـى حيـادهم        أو
  .بالصورة المناسبة، آثارا لا يستهان بها وضارة على سمعة المنظمة وأصولها
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تـها  ولما كان مـن المُحـال واقعيـا تفـادي حـدوث جميـع حـالات التـضارب، فـإن معالج                 
وتتبع المنظمة في معالجة حالات تـضارب المـصالح         . بالشكل المناسب تصبح من بين الأولويات     

  :نهجا من ثلاث خطوات
  الإفصاح عنه؛ /التعرف على التضارب  )أ(  
  استعراض التضارب بشكل مفصل؛   )ب(  
  .التدابير الأنسب لحل التضارب أو التوصية بهاتنفيذ   )ج(  
ي والــسياساتي الــراهن للمنظمــة طائفــة مــن حــالات تــضارب   ويعــالج الإطــار التنظيم ــ  
هـذا الإطـار التعـرف علـى التـضارب ومعالجتـه            تتوافر مـن خـلال      وتتيح الأدوات التي    . المصالح

مــن قبيــل (والرجعيــة الأثــر ) مــن قبيــل الإفــصاح عــن التــضارب(بمــزيج مــن التــدابير الاســتباقية 
تباقي على التـضارب درءا لـضرر يحتمـل أن يلحـق            وثمة تفضيل للتعرف الاس   ). التدابير التأديبية 

أو أصولها، لأن هذا الضرر قد لا يتم تداركه بالضرورة مـن خـلال الآليـات                /بسمعة المنظمة و  
وعليـه، تظـل مجـالات تـضارب المـصالح الـتي تغطيهـا القواعـد التنظيميـة                  . الرجعية الأثـر المتاحـة    

ويتـضمن هـذا التقريـر عرضـا وافيـا          . باقيينالتزامات شتى بالإبلاغ أو الإفصاح الاست      ب ةمشمول
  .للإطار التنظيمي والسياساتي المعاصر في هذا الصدد

ــة          ــرارات المالي ــامج الإق ــدرج في نطــاق برن ــتي تن ــصالح ال ــضارب الم وتخــضع حــالات ت
ولهـذا فقـد تـود الجمعيـة      . لالتزامات الإفصاح السنوي المقررة علـى فئـات معينـة مـن المـوظفين             

إلى الـدورة   الـذي سـيقدم      تقرير الأمـين العـام عـن أنـشطة مكتـب الأخلاقيـات               النظر في العامة  
  .يعالج جوانب من برنامج الإقرارات الماليةسالسادسة والستين لأنه 

ــصالح           ــضارب الم ــستجد في مجــال ت ــتي ت ــام رصــد التطــورات ال ــين الع وسيواصــل الأم
 مـوظفي الأمـم المتحـدة عنـد         والآليات المنشأة لهذا الغرض في ضوء التزامه بـأن يكـون تـصرف            

  .أداء مهامهم وفي سلوكياتهم بشكل عام فوق المؤاخذة في جميع الأوقات
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  المحتويات
الصفحة  
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١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تضارب المصالح وبرنامج الإقرارات المالية -  ٥      

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجوانب القانونية  - ثالثا   
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التأديبية  -ألف     
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١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة  - جيم     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الشراء  - دال     

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معالجة تضارب المصالح والتخفيف من حدته  - رابعا   
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إيجاد إطار قوي  -ألف     
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  مقدمة  -أولا   
، الـذي طُلـب فيـه إلى الأمـين          ٦٥/٢٤٧ة العامـة    يقدَّم هذا التقرير عملا بقـرار الجمعي ـ        - ١

العام أن يقدم تقريـرا شـاملا إلى الجمعيـة العامـة عـن تـضارب المـصالح كـي تنظـر فيـه في الجـزء                         
الرئيسي من دورتهـا الـسادسة والـستين، يـشمل تحلـيلا معاصـرا للحـالات الـتي تـشكل تـضاربا                      

ــصيا  ــسألة وا   شخــ ــك المــ ــة لتلــ ــب القانونيــ ــصالح وللجوانــ ــا   في المــ ــة بإدارتهــ ــب المتعلقــ لجوانــ
  .حدوثها وتقليل

الرئيــسية لتــضارب المــصالح الــتي يواجههــا  للأنــواع ويتــضمن التقريــر استعراضــا عامــا    - ٢
موظفــو المنظمــة، والإطــار التنظيمــي المنطبــق حاليــا علــى مــوظفي الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك   

ــة لحــالات تــضارب المــصالح القائمــة أو المحتمل ــ   ــة والآليــات  التعــاريف الحالي ــها القانوني ة وعواقب
مــوظفي الأمــم مــوظفين غــير ولا يتنــاول هــذا التقريــر . المنــشأة للتعامــل معهــا والتخفيــف منــها

المتحدة؛ ومن الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمـي المـشار إليـه في هـذا التقريـر لا يغطـي بـشكل                 
هــؤلاء ولكــن . دين في مهمــةمباشــر المــسؤولين بخــلاف مــسؤولي الأمانــة العامــة والخــبراء الموف ــ

تنطبق عليهم من خلال منشورات إدارية أخرى المبادئ الأساسية لهذا الإطار وأحكـام شـديدة        
  ).ST/SGB/2002/9انظر مثلا النشرة  (ينها أحكام بشأن تضارب المصالح من بالشبه بأحكامه،

ــر    - ٣ ــة أيـــضا تقريـ ــة العامـ ــام اومعـــروض علـــى الجمعيـ  ـــ الأمـــين العـ ب عـــن أنـــشطة مكت
 الأخـير   ري ـقرالتقتـرح   يو .)A/65/213(لنظام الأساسـي للمـوظفين      لتعديلات  الأخلاقيات وعن   

 المـنظم لتـضارب المـصالح   للمـوظفين   مـن النظـام الأساسـي       ) م (٢-١ البنـد     علـى  تعـديل إدخال  
 أوصــت باعتمــاده اللجنــة ،) مــن هــذا التقريــر٩ المرفــق؛ انظــر أيــضا الفقــرة ،A/65/213انظــر (

ــش  ــشارية لـ ــشرية   الاستـ ــوارد البـ ــن إدارة المـ ــا عـ ــة في تقريرهـ ، A/65/537(ؤون الإدارة والميزانيـ
أن ترجــئ  ،٦٥/٢٤٧ هــا مــن قرار٧٥قــد قــررت الجمعيــة العامــة، في الفقــرة  و). ٨٧ الفقــرة

النظر في اقتراح الأمين العام الداعي إلى إدخال تعديلات علـى النظـام الأساسـي للمـوظفين إلى                  
  .والستين دورتها السادسة

  
  المصالح الشخصي في تضارب ال  -ثانيا   
  تعريف تضارب المصالح وأنواعه  -ألف   

ــصادف خطــر تــضارب المــصالح علــى مــستويين      - ٤ بوصــفه ) أ: (يمكــن بــشكل عــام أن يُ
بوصــفه تــضاربا شخــصيا في المــصالح؛ وينــشأ التــضارب  ) ب( تــضاربا مؤســسيا في المــصالح؛ و

 علاقات أخرى سببا في عجز منظمة ما عن تقـديم           المؤسسي في المصالح عندما تكون أنشطة أو      
بموضوعية المنظمة عنـد أدائهـا عمـلا كُلفـت     أو احتمال المساس   خدمات محايدة، أو في المساس      
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وقـد يُفهـم التـضارب المؤسـسي في المـصالح           . به، أو في امتلاك المنظمة ميزة تنافـسية غـير عادلـة           
 المـصالح الخاصـة للـشخص في    -ا تـصورا     فعـلا أو ربم ـ    -بشكل عام على أنه وضع تتدخل فيـه         

لتركيـز  وفقـاً ل   ،ويركز هذا التقرير على التضارب الشخـصي في المـصالح         . أدائه لواجباته الرسمية  
  . ٦٥/٢٤٧ هاعلى هذا الموضوع في طلب الجمعية العامة الوارد في قرار

لمخـاطر  مـن تقيـيم     ومعالجته  نشأت بشكل عام الحاجة إلى تناول تضارب المصالح         وقد    - ٥
عملــهم ومركــزهم كمــسؤولين بــالأمم  مــن خــلال تعــرض المــوظفين المحتمــل لمــصالح متنافــسة  

وقد تنطوي مجالات وظيفية معينة، مثل الشراء، على احتمال أكبر للتعرض لتـضارب             . المتحدة
غير أن هناك أنواعا أخرى من تضارب المصالح تنشأ عـن الأخطـار المتأصـلة               . محتمل في المصالح  

  .مهام الموظف المدني الدولي أيا كانت السلطة أو المنصب المحدد الذي يشغله الموظففي جميع 
في  ستمدمـــوتعريـــف تـــضارب المـــصالح في النظـــامين الأساســـي والإداري للمـــوظفين   - ٦

المقــرر علــى جميــع ) “قــسم الوظيفــة”الــذي يطلــق عليــه أيــضا (الإعــلان الخطــي مــن الأســاس 
  : )ST/SGB/2011/1انظر  (ن النظام الأساسي للموظفينم) ب (١-١الموظفين بموجب البند 

أعلن وأعد رسميا بأن أمارس بكل ولاء وحصافة وضمير المهـام المـسندة إليّ              ”    
بصفتي موظفا مـدنيا دوليـا في الأمـم المتحـدة، وأن أؤدي هـذه المهـام وأنظّـم سـلوكي                     

أيـة تعليمـات    واضعا نصب عيني مصالح الأمـم المتحـدة وحـدها، وألا ألـتمس أو أقبـل                 
  .“فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو جهة أخرى خارجة عن المنظمة

ويطرح هذا الإعلان المبدأ القائل بأن مصالح المنظمة لا تهيمن فقط على جميـع المـصالح            - ٧
  . الأخرى، بل هي الوحيدة التي ينبغي للموظف مراعاتها عند أداء مهامه

وتحديـدا النظامـان الأساسـي والإداري للمـوظفين،         (ي الـراهن    ويتضمن الإطار التنظيم    - ٨
ونشرات الأمين العام، والأوامـر الإداريـة وغيرهـا مـن المنـشورات الإداريـة ذات الـصلة، فـضلا            

المرفــق ، A/56/30انظــر  (٢٠٠١الخدمــة المدنيــة الدوليــة لعــام    لمــوظفي عــن معــايير الــسلوك   
ــاني ــن    ، )١()الث ــد م ــا بمزي ــتي يجــري تناوله ــاه ال ــصيل أدن ــي    ) التف ــضارب الفعل ــنظم الت ــا ت أحكام

المحتمــل للمــصالح بــسبب مــصالح ماليــة أو علاقــات شخــصية بــين المــوظفين وأطــراف معنيــة   أو
، فـضلا عـن مبـادئ        تكريمات أو أوسمة أو جمائل أو هدايا أو مكافآت من الغـير            يوتلقأخرى،  

 أو مهنـة خارجيـة أو أنـشطة         لمعالجة تضارب الولاءات الذي قد ينشأ من مزاولة عمل خارجي         
  .خارجية أخرى، بما فيها الأنشطة السياسية

__________ 
تساعد معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية المنظمة وموظفيها على تفسير ميثـاق الأمـم المتحـدة والنظـامين              )١(  

 .٢٢ و ٢١ب المصالح، انظر بصفة خاصة الفقرتين وفيما يتعلق بتضار. الأساسي والإداري للموظفين
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مـــن النظـــام الأساســـي للمـــوظفين تـــضارب المـــصالح علـــى  ) م (٢-١ف البنـــد ويعـــرّ  - ٩
  :التالي النحو

ــة أو     ”     ــة مؤســسة تجاري ــإدارة أي لا يجــوز أن يكــون للموظــف ارتبــاط فعلــي ب
حة مالية فيها، إذا كـان مـن الممكـن          غيرها تعمل من أجل الربح، أو أن تكون له مصل         

للموظف أو المؤسسة التجارية أو غيرها العاملة من أجـل الـربح، الاسـتفادة مـن ذلـك                  
  .“الارتباط أو تلك المصلحة المالية بحكم مركز الموظف في الأمم المتحدة

  :من النظام الإداري على ما يلي) ع (٢-١وتنص القاعدة 
عالج الموظف بصفته الرسمية أي مـسألة تكـون   إذا نشأت مناسبة تقتضي أن ي  ”    

طرفا فيها مؤسسة تجارية تعمل من أجل الربح أو مؤسسة أخـرى، بمـا فيهـا تلـك الـتي             
تكون للموظف مصلحة مالية فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تَعـيّن عليـه أن                

المـصلحة  يكشف للأمين العام عن تلك المصلحة، وتَعيّن عليه إما أن يتخلص من تلك              
المالية أو أن يتنحى رسميا عن المشاركة في أي أمر يتصل بتلـك المـسألة قـد ينـشأ عنـها                     

  . “تضارب في المصالح، ما لم يأذن الأمين العام بخلاف ذلك
بـرامج الأمـم المتحـدة     و وعلى العموم، تشير تجربة الأمانة العامة وتجربة بعـض صـناديق            - ١٠

المواقف التالية على تضارب محتمـل      من الشائع أن تنطوي     ومنظمات دولية عامة أخرى إلى أن       
  :في المصالح
إسـاءة الـشخص اسـتعمال منــصبه الرسمـي في الأمـم المتحــدة عنـدما يكـون لــه          )أ(  
  مع مؤسسة تجارية أو كيان يكون ذلك الشخص منتسبا إليه؛تعامل 

مـن قبيـل الـسكن، أو بـدل         (الحصول على دخل تكميلي من مصدر خارجي          )ب(  
  ؛)قامة اليومي، أو رد مصاريف السفر أو الاستجمام، أو المكافآتالإ

ة ي ـكـأن تكـون حكوم    (خارجيـة   جهـات   أو ضـيافة مـن      تلقي هدايا أو جمائـل        )ج(  
  ؛ )غير حكومية أو بائعا أو متعهدا أو

بمـا في  (تبادل الهدايا أو الجمائل أو المعـاملات الماليـة أو الـضيافة بـين المـوظفين               )د(  
  ؛ )تويات مختلفة للسُلَّم الإداريذلك بين مس

ــي تكريم ــ  )هـ(   ــن و أو جــأوسمــة أو اتتلق ــات ائز م ــة جه ــة، غــير  (خارجي حكومي
  ؛ )حكومية، مؤسسات أكاديمية، أندية، جمعيات
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توظيف كيان مرتبط بالأمم المتحدة لزوج الموظفـة أو زوجـة الموظـف أو ابنـه            )و(  
   ؛حميم لهشخصي أو بنته أو أحد أقاربه الآخرين أو صديق 

  وجود علاقة إدارة أو إشراف على قريب أو صديق شخصي حميم؛   )ز(  
كحكومــة أو كيــان غــير  (خارجــة عــن المنظمــة  جهــات تلقــي تعليمــات مــن    )ح(  

  ؛ )حكومي أو بائع
كـأن  (ر للـسياسة أو استـشاري في كيانـات خارجيـة            تولي دور قيادي أو مقرِّ      )ط(  

ا آخـر أو في مجلـس إدارة شـركة أو مؤسـسة أخـرى               أو دورا سياسـي   حكوميا  يكون هذا الدور    
  ؛ )ساعية للربح أو غير ساعية للربح، أو لجنة استشارية، إلخ

  العمل في لجنة أو فريق أكاديمي أو علمي؛  )ي(  
  إساءة استخدام المعلومات الداخلية أو الحساسة المتصلة بالسوق؛  )ك(  
  تسريب معلومات سرية للأمم المتحدة؛  )ل(  
ــاء  )م(   مثـــل اســـتخدامها لأغـــراض   (ة اســـتعمال معلومـــات الأمـــم المتحـــدة    إسـ

  ؛ )مكاسب شخصية أو
  إساءة استعمال المنصب لكسب شخصي؛   )ن(  
ــان آخــر منتــسب إلى المنظمــة       )س(   ــل كي كمتعهــد حــالي  (عــرض توظيــف مــن قِب

  ؛ )أو سلطة حكومية، إلخ] بما في ذلك المنظمات غير الحكومية[شريك منفذ  أو
ممتلكـات  اسـتخدام  مثـل  (ستعمال موارد الأمـم المتحـدة أو موجوداتهـا         إساءة ا   )ع(  

  ؛)الأمم المتحدة لأغراض أو مكاسب شخصية
وجــود علاقــة اســتئجار ممتلكــات بــين مــوظفيْن علــى مــستويين مختلفــتين مــن     )ف(  

  مستويات التسلسل الإداري ذاته؛
  تعيين أقارب أو أصدقاء شخصيين حميمين؛  )ص(  
  قاء أداء أو عدم أداء مهمة رسمية؛قبول رشاوى ل  )ق(  
ــدم أداء     )ر(   ــاء أداء أو عــ ــرين لقــ ــاوى إلى مــــسؤولين آخــ عــــرض أو دفــــع رشــ
  .رسمية مهمة
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في الإطـــــار التنظيمـــــي التـــــضارب الشخـــــصي في المـــــصالح حـــــسب معالجتـــــه   -باء   
  العامة للأمانة

 . في المـصالح   ضارب الشخـصي  ت ـليعالج الإطار التنظيمي للأمانة العامة حـالات محـددة ل           - ١١
ــدرج في نفــس الوقــت      ــد تن ــضارب المــصالح ق  ضــمن وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض حــالات ت

فعلى سبيل المثال، قـد يعتـبر تـولي وظيفـة           . هذه الحالات التي تشملها الأنظمة    حالات عدة من    
إدارية في كيان تربطه علاقات تعاقدية مع الأمم المتحدة نشاطا خارجيا يتطلب الحـصول علـى               

مــن النظــام الأساســي للمــوظفين،  ) س( ٢-١ة مــسبقة مــن الأمــين العــام بموجــب البنــد  موافقــ
لموظف مصلحة مالية أو مـصلحة أخـرى في مؤسـسة تجاريـة أو     امتلاك اوكذلك الأمر في حال  

وتـرد  . مـن النظـام الأساسـي للمـوظفين       ) م( ٢-١بموجـب البنـد     تعمل مـن أجـل الـربح        غيرها  
 الـتي تناولهـا صـراحة النظامـان الإداري والأساسـي ووثـائق        أدناه بعض أنـواع تـضارب المـصالح       

  .السياسات التنفيذية
  

  والتضارب المالي في المصالحالمصالح التضارب العام في   -  ١  
-٢ن وكذلك القاعـدة     ــي للموظفي ــمن النظام الأساس  ) ن( و) م (٢-١يقدم البندان     - ١٢
ــاريف تحــت عن ــ    ) ع( ١ ــوظفين تع ــام الإداري للم ــن النظ ــع  م تــضارب ’’وان الموضــوع الواس

علـــى الـــرغم مـــن أن التعـــاريف تـــشير في ســـياقاتها في المقـــام الأول، وإن لم يكـــن   ،‘‘المـــصالح
  .التضارب المالي في المصالححصريا، إلى 

 قـد تـشكل   تـشكل أو    الاعتبار أن بعض أنواع المصالح الماليـة        في  وتأخذ هذه التعاريف      - ١٣
علـى النحـو    ‘‘ إذا كان ذلك من الممكـن     ’’وتعني عبارة   . الحفي المص شخصيا  تضاربا  للموظفين  

تــضارب لمــن النظــام الأساســي للمــوظفين أن مجــرد وجــود احتمــال ) م( ٢-١الــوارد في البنــد 
عـن  لتـنحــي  الـتخلص الإلزامـي مـن المـصلحة أو ا    المعـني   المصالح يكفي كي يطلب من الموظـف        

مؤسـسة تجاريـة    ’’يقصد من العبارة      ذلك، لا  وبالإضافة إلى . مواصلة المشاركة في مسألة معينة    
الواردة في نفس البند شمولها لمصالح في مشاريع تجاريـة هـدفها           ‘‘ أو غيرها تعمل من أجل الربح     

ــضا لأي مــصلحة في مــشروع غــير    ــل أي ــربح فحــسب، ب  لأن المــصلحة في أي مــن  )٢(ربحــي ال
  .النوعين قد تشكل تضاربا في المصالح للموظف

ــشمل   - ١٤ ــد ت ــة بــين المــوظفين     لمــصالحا وق ــضا حــالات مــن العلاقــات الشخــصية الوثيق  أي
. وأشخاص آخرين يمكن أن يستفيدوا بدون وجـه حـق مـن عمـل الموظـف مـع الأمـم المتحـدة                     

__________ 
  .“تضارب المصالح” من التعليق على ١ ، المرفق الرابع، الفقرةST/SGB/2002/13انظر   )٢(  
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ــائع صــديقا        ــدما يكــون الب ــشراء عن ــشطة ال ــال، المــشاركة في أن ويــشمل هــذا، علــى ســبيل المث
  .شخصيا للموظف أو أحد أفراد أسرته القريبين

  
  الهدايا أو التكريمات أو الجوائز أو الجمائل أو المكافآت  -  ٢  

مـن النظـام الأساسـي للمـوظفين والقواعـد مـن            ) ل(إلى  ) ي( ٢-١تتناول البنـود مـن        - ١٥
ــ مــن النظــام الإداري للمــوظفين  )س(إلى ) ك (٢-١ كريمــات أو الأوسمــة أو الجمائــل  التـي تلقِّ
  .الهدايا أو المكافآت أو
ــر   - ١٦ ــنص الأم ــشأن  ST/AI/2010/1 الإداري وي ــى تفاصــيل ب ــلاغ عــن التكريمــات   عل الإب
حكوميــة  الأوسمــة أو الجمائــل أو الهــدايا أو المكافــآت المقدّمــة مــن مــصادر حكوميــة أو غــير أو

  .والاحتفاظ بها والتصرف فيها
يتلقـى الموظفـون    والقواعد والأمر الإداري التنفيذي إلى ضـمان ألا   البنود  وتهدف هذه     - ١٧
علـى أنــه    فهم  ـ أو ي ـُ  -  هدايا أو غيرها من الحوافز التي يمكن أن تسهم في أن يتخذ الموظف             أي

وهي تضمن كذلك أن يحافظ الموظفون علـى        . إجراءات نتيجة لبواعث غير مشروعة     - يتخـذ
 ،‘‘ الوظيفـة قـسم ’’ ـوعمـلا ب ــ . أثناء أداء الواجبات والمسؤوليات الرسميـة حياديتهم استقلالهم و 
ــى  ــوظفين ألايجــب عل ــيهم ســوى      الم ــة إل ــام الموكل ــاء أداء المه ــارهم أثن ــضعوا في اعتب مــصالح  ي

يـؤثر، تبعـا    ي الهـدايا أو التكريمـات أو غيرهـا مـن رمـوز التقـدير، قـد                ـولذلك فـإن تلقِّ ـ   . المنظمة
لأنها يمكن أن تحدث تـضاربا في الـولاءات أو تبعـث            حياديتـه  للظروف، في استقلالية الموظف و    

ير ـالـسمعة، تؤكـد معاي ـ    الرصـيد المتـصل ب    ومن أجـل حمايـة      . دى الجهة المانحة للهدية   التوقعات ل 
انظــر (. تجنــب مجــرد الــشبهة  وجــوب الخدمــة المدنيــة الدوليــة علــى أهميــة     لمــوظفي الــسلوك 
A/ST/30       لـذلك ومـع أن الهديـة ربمـا تكـون قـد قُــدمت              ). ٤٧  و ٤٦، المرفق الثـاني، الفقـرتين

فــإن النظــام وبالتــالي . فقــد يفهمهــا آخــرون علــى غــير هــذا النحــوبغــير دوافــع كامنــة أخــرى، 
يمكــن للمــوظفين  الأساســي للمــوظفين يوضــح أن الهــدايا المقدمــة مــن الحكومــات محظــورة ولا 

ـــه  مــن النظــام الأساســي للمــوظفين ) ي( ٢-١ويحظــر البنــد . قبولهــا  والأمــر الإداري المنفـــذ ل
ــرة ST/AI/2010/1 انظـــر( ـــي) ٣-٣، الفقـ ــة أو الجمائـــل أو الت تلقِّــ ــدايا  كريمـــات أو الأوسمـ الهـ
والاستثناء الوحيد هو الحالة التي تتعـرض       . “المصادر الحكومية ” والمكافآت من الحكومات     أو

فيها مصلحة أخرى للمنظمة للخطـر؛ أي عنـدما يكـون القبـول ضـروريا لتجنـب الإحـراج في                    
  .معينةظروف 

و الجمائـل أو الهـدايا أو المكافـآت مـن مـصادر             ويسمح بتلقـي التكريمـات أو الأوسمـة أ          - ١٨
مـن النظـام الأساسـي      ) ل( ٢-١حكوميـة بموافقـة مـسبقة مـن الأمـين العـام بموجـب البنـد                  غير

تتعـارض مـع مـصالح المنظمـة      في حـالات اسـتثنائية حيثمـا لا     تمنــح الموافقـــة إلا    ولا. للموظفين
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تـسمح الظـروف بالحـصول علـى         ا لم وإذ. مع مركـز الموظـف بوصـفه موظفـا مـدنيا دوليـا             ولا
ي الموافقة المسبقة، أو إذا كان رفض القبـول يـسبب إحراجـا للمنظمـة، يـسمح للمـوظفين بتلقِّ ـ                  

وقـد  . بلغ عنها الأمين العام وأن تعاد إليه على النحو الواجـب          ـالهدية باسم المنظمة شريطة أن ي     
تـضاربا في المـصالح فحـسب، ولكنـه         ينظر إلى قبول الهدايا خارج هذه البـارامترات باعتبـاره            لا

قـد يــصل في بعــض الحــالات إلى الفــساد الــذي يمكـن أن تترتــب عليــه عواقــب خطــيرة بالنــسبة   
  ).من هذا التقرير ٣٢انظر أيضا الفقرة (للموظف 

يجــوز  لا’’أيــضا علــى أنــه للمــوظفين مــن النظــام الإدراي ) س (٢-١وتــنص القاعــدة   - ١٩
و مكافأة أو جميل من أي مصدر له علاقة تعاقدية من أي نـوع              للموظفين أن يقبلوا أي هدية أ     

أو مجــال محتمــل للاســتثناء  ولــيس هنــاك .‘‘مــع المنظمــة أو يــسعى إلى إقامــة هــذه العلاقــة معهــا
  .الموافقة في مثل هذه الحالات

مــن النظــام الإداري للمــوظفين علــى ) ي( ٢-١القاعــدة ظــر وبالإضــافة إلى ذلــك، تح  - ٢٠
إلى مـوظفين  أي منفعـة شخـصية أخـرى     وأ، أو الوعد بتقديم، الهـدايا والجمائـل        تقديمالموظفين  

إلى أداء أي   ] الموظـف [ بغيـة دفـع     ’’أطراف ثالثة عندما يقدم العـرض أو الوعـد          آخرين أو إلى    
يمكــن أن يكــون هنــاك اســتثناء في ظــل هــذه   ولا.‘‘عمــل رسمــي أو عــدم أدائــه أو تــأخير أدائــه

ــربط    ــذا الـ ــروف لأن هـ ــن       الظـ ــلا مـ ــشكل عمـ ــي يـ ــل الرسمـ ــافز وأداء العمـ ــين الحـ ــر بـ المباشـ
  .الرشوة أعمال

  
  المهنة أو الوظيفة الخارجية والأنشطة الخارجية، بما في ذلك الأنشطة السياسية  -  ٣  

من النظام الأساسي للموظفين تضارب المصالح الـذي        ) ع(و  ) س (٢-١يتناول البندان     - ٢١
مـن   )ش(إلى  ) ص (الفقـرات وتزيـد   . حـدة لأنـشطة خارجيـة     ينشأ عن مزاولـة مـوظفي الأمـم المت        

مـن توضـيح هـذا الأمـر وتميـز بـين المهنـة أو الوظيفـة أو الأنـشطة الخارجيـة الـتي                         ٢-١ القاعدة
ــشطة          لا ــك الأن ــا في ذل ــا، بم ــق به ــتي تتعل ــشطة ال ــم المتحــدة، والأن ــة بمــصالح الأم ــا علاق تربطه

ولـذلك، تتطلـب المهنـة      . لتـضارب المـصالح   وتنطوي كل حالة على احتمـال مختلـف         . السياسية
ــسبقة     أو ــة الم ــة الموافق ــشطة الخارجي ــة أو الأن ــام الوظيف ــشاط   . للأمــين الع وحيــث لا يكــون الن

 عليـه يمكـن الموافقـة     لا  ف ـ،  ةدولي ـال ةدني ـالخدمـة الم  المتوخى القيام به متماشـيا مـع مركـز موظـف            
  .الظروفكانت  أيا
أو  -ة أو وظيفة خارجيـة إلى تكـريس وقـت عملـهم             قد يؤدي اشتغال الموظفين بمهن    و  - ٢٢

 الوظيفـة، ممـا يجعـل    لمثـل هـذه   - حتى الوقت الـذي يفتـرض تخصيـصه للاسـتراحة والاسـتجمام         
ولاءات متعارضة إذ يمكـن أن ينجـر الموظـف    أقل كفاءة أو يولِّد     تقديم خدماتهم للأمم المتحدة     
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 مـن معـايير   ٤١ هذا الصدد، تنص الفقرة  وفي. إلى تخصيص المزيد من الموارد للوظيفة الخارجية      
  :الخدمة المدنية الدولية على ما يليلموظفي السلوك 
مثــل الالتــزام الأول لمــوظفي الخدمــة المدنيــة الدوليــة في أن يكرســوا طاقــاتهم  يت    

ومن ثم فلا يصح لموظفي الخدمة المدنية الدولية أن ينخرطـوا، دون            . لأعمال منظمتهم 
ــأجر أو بغــير أجــر، يتعــارض مــع ذلــك    إذن مــسبق، في أي نــشاط  خــارجي، ســواء ب

  .الالتزام أو لا يتفق ومركزهم أو يتنازع مع مصالح المنظمة
الأنـشطة  قـد يـشمل     والاشتغال بالأنشطة التي قد تكون متعلقة بمـصالح الأمـم المتحـدة               - ٢٣

 ،ةالــتي لا تــشكل جــزءا مــن مهــام المــوظفين الرسميــة لكنــها تــرتبط بأهــداف الأمــم المتحــد           
وتـشمل الأمثلـة علـى هـذه الأنـشطة          . مـصالحها الأخـرى    منافعهـا أو   ولايتها، أو  غاياتها، أو  أو

كـالالتزام بإلقـاء كلمـات، والمقـابلات، وعمليـات النـشر، والمـشاركة              (عمليات الظهور العلني    
وجهـات  أُخـذت  إذا قلقـاً  هـذه الأنـشطة   تـسبب  وقد . ، وأعمال النشر)في أفرقة الخبراء العاملة 

  . نظر الشخصية للموظف على أنها وجهات نظر المنظمةال
ومن أجل التخفيف من المخاطر المذكورة أعلاه، يجب الحصول على الموافقة علـى أيـة        - ٢٤

الحـصول علـى الموافقـة      إجـراءات   ويرد النص علـى     . مهنة أو وظيفة خارجية أو نشاط خارجي      
ظـروف  مـسموح بهـا، ولكـن في ظـل          والأنـشطة الخارجيـة     . ST/AI/2000/13في الأمر الإداري    

أنـشطة  المـشتغلون ب يوضـح الموظفـون    ”: يلـي  مـا  من الأمر الإداري علـى       ٢البند  معينة؛ وينص   
لمنظمي هذه الأنشطة والمشاركين فيها، بمـا في ذلـك          الإداري  بها بموجب الأمر    مأذون  خارجية  

ــم ا       ــثلين للأم ــيس كمم ــصفتهم الشخــصية ول ــصرفون ب ــم يت ــاب للعمــل، أنه  .“لمتحــدةأي أرب
 مـن أجـل حمايـة       ،ارجيـة  خ أنـشطة أيـة    التمييـز بـين الخدمـة في الأمـم المتحـدة و            هذا في ويساعد  

وعادة ما يمـنح الإذن بالنـسبة للأنـشطة       . امتيازاتها وحصاناتها ذلك  مصالح الأمم المتحدة، بما في      
  . المحدودة من حيث الزمن والنطاق

أنــشطة خاصــة بز للمــوظفين الاشــتغال ، يجــوالإداري مــن الأمــر ١-٥ووفقــا للفقــرة   - ٢٥
بــالأمم المتحــدة علاقــة لهــا يتقاضــون عليهــا أجــرا مــن أجــل أغــراض اجتماعيــة أو خيريــة لا   لا
ــتم خــارج ســاعات العمــل أو حــين يكــون الموظــف في      بم أو ــة وت . إجــازةهــام الموظــف الرسمي

لكـن  . قـة المـسبقة   الحصول على المواف  التزام ب ودون  ما يتراءى لهم     حسب القيام بذلك    همويمكن
مـع مركـزهم كمـوظفين مـدنيين        يقومـون بـه     نـشاط   تماشي كـل    الموظفين أن يتأكدوا من     على  

  .  كذلكمن استمرارهدوليين و
ــد المنظمــة ل   - ٢٦ ــر   والقواع ــسياسية أكث ــشطة ال ــن صــرامةلأن ــة ل  م ــد المنظم ــشطة القواع لأن
، بحكـم تعريفهـا    ،لأنـشطة هـذه ا   ىلا تتماش وبصفة عامة،    .الأغراض الاجتماعية والخيرية   ذات
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 وأن محايــداً يتوقــع منــه أن يكــون موضــوعيا واً دوليــاً مــدنياًموظفــالــشخص بوصــفه مــع مركــز 
الخدمـة المدنيـة   لمـوظفي  وتعيد معـايير الـسلوك   . حكومية أو غيرهاجهات  تعليمات من  قبلي لا

 يلــــي كمــــا لمــــوظفينلالدوليــــة ذكــــر المبــــادئ المتــــضمنة في النظــــامين الأساســــي والإداري 
  : )٤٤، المرفق الثاني، الفقرة A/56/30 انظر(

بــالنظر إلى أنــه يــتعين علــى مــوظفي الخدمــة المدنيــة الدوليــة أن يحــافظوا علــى        
استقلالهم وحيادهم، فمع احتفاظهم بحقهم في التـصويت، لا ينبغـي لهـم أن يـشاركوا                

.  شـغله  في أنشطة سياسية من قبيل ترشيح أنفسهم لمنـصب سياسـي وطـني أو محلـي أو                
ــة،      غــير أن ذلــك لا يحــول دون المــشاركة في أنــشطة المجتمــع المحلــي أو الأنــشطة المدني

. بشرط أن تكون هـذه المـشاركة متمـشية مـع يمـين الخدمـة في منظومـة الأمـم المتحـدة                 
ــدهم لحــزب       ــة الحــصافة في تأيي ــة الدولي ــة المدني ــلازم أن يراعــي موظفــو الخدم ومــن ال

ــة سياســية، ولا ي  ــول  سياســي أو حمل ــة مقــالات   نبغــي لهــم قب أو طلــب أمــوال أو كتاب
  .إلقاء خطب عامة أو الإدلاء بأقوال للصحف أو

ــد و  - ٢٧ ــوظفين     تجـ ــسياسية للمـ ــشطة الـ ــنظم الأنـ ــتي تـ ــادئ الـ ــا   المبـ ــافيا لهـ ــسيداً إضـ في تجـ
أن أي ترشـح    أيضا  وضح  ت  تيال) ST/AI/2000/13 ( الأمر الإداري   من ٥-٥ إلى   ٣-٥ الفقرات

ل المتـوقعين مـن     تعيين فيه غير مسموح به إذ قد يؤثر على الحيـاد والاسـتقلا            لمنصب سياسي أو    
  .ةلدولي اةالمدنيالخدمة موظفي 

  
  العلاقات الشخصية  -  ٤  

ن تؤثر بعض العلاقـات الشخـصية بـين المـوظفين وأشـخاص آخـرين علـى أداء              أيحتمل    - ٢٨
رضة بين الولاء للـشخص     بسبب مصالح متعا  بصورة محايدة وموضوعية    الرسمية  للمهام  الموظف  

 علـى نحـو   مـن النظـام الإداري للمـوظفين    ٧-٤وتتناول القاعـدة  . الآخر والولاء للأمم المتحدة  
أقارب الموظفين مـن    استقدام  إذ تحظر    وتعيين الموظفين    استقدامصريح هذه العلاقات في سياق      

دعم لــكجهــد ضــروري معينــة لكــن تــشغيل الأزواج مــسموح بــه في ظــروف . الدرجــة الأولى
الأمـر   ويـورد . المنظمـة خدمـة    مـن أجـل      قـادرين علـى التنقـل     لموظفين الذين يتوقـع أن يكونـوا        ا

  .التوظيف المسموح به للأزواجتفاصيل  ST/AI/273الإداري 
  

   المصالح وبرنامج الإقرارات الماليةتضارب  -  ٥  
نــشرة ، ومــع صــدور ٢٠٠٦وفي عــام . ١٩٩٩بــدأ برنــامج الإقــرارات الماليــة في عــام   - ٢٩

ــام   ــين العـ ــيعه ST/SGB/2006/6الأمـ ــا ، تم توسـ ــد   أساسـ ــة مـ ــن الرتبـ ــوظفين مـ ــشمل المـ  ١-ليـ
 الأساسـي  نظـام  مـن ال )ن (٢-١في البنـد  بتقـديم هـذه الإقـرارات    س الالتـزام  رِوكُ ـ. فوقهـا  ومـا 
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 من برنامج الإقرارات المالية هو إدارة المخاطر الـتي تواجـه الأمـم              لأساسيوالهدف ا . للموظفين
ويهـدف البرنـامج، بطبيعتـه هـذه،        . ، وحماية سمعتـها ومـصلحتها     هاوموظف، بما في ذلك     المتحدة

الــتي الخاصــة حــالات تــضارب المــصالح المحتمــل أن تنــشأ بــسبب الموجــودات إلى ضــمان تحديــد 
يحقـق مـصلحة المنظمـة      ، أو أنشطتهم والتخفيف منها وإدارتها بما        انتماءاتهم لموظفين، أو بحوزة ا 

وعمـلا  . )ST/SGB/2005/22انظـر    (يدير مكتب الأخلاقيات هذا البرنـامج     و. على أفضل وجه  
إلى الإقــرارات الماليــة بيانــات اســتعراض يعهــد حاليــاً بعمليــة ، ٦٠/٢٥٤ العامــة الجمعيــةبقــرار 

، التوصـية الـواردة في تقريـر        ٦٢/٢٣٦وقـد أقـرت الجمعيـة العامـة في قرارهـا            . طرف خـارجي  
) ١٧ -، الفصل الثـاني، الفقـرة أولا        A/62/7انظر  (ة والميزانية   اللجنة الاستشارية لشؤون الإدار   

طلــب إلى الأمــين العــام أن يجــري تحلــيلاً معمقــاً للمحاســن، والمــساوئ النــسبية، بمــا فيهــا  أن يُبــ
التكاليف، لإجراء استعراض للإقرارات المالية داخـل المؤسـسة بالمقارنـة مـع ترتيبـات الاسـتعانة                 

  .بمصادر خارجية
ــ  - ٣٠ ــة مــصمم لمــساعدة المــوظفين علــى    وبرن ــرارات المالي تــضارب إدراك حــالات امج الإق

حــالات التــضارب فقــط، ولــذلك فهــو لا يتنــاول جميــع  واكتــشافها وعلاجهــا المــصالح الماليــة 
المـصالح الماليــة الـتي قــد تحــدث   حــالات تــضارب ويركـز البرنــامج علـى   . الشخـصي في المــصالح 

الأمـم المتحـدة قـد تتعـارض مـع مـصالح            باسـم   ذ قـرارات    سند إلى موظف ما مهمة اتخـا      تُعندما  
الإقرار المـالي في تحديـد      بتقديم  لتزام  الاويساعد   .المالية الشخصية الالتزامات  الفرد، كالأصول و  

انظـر   ( التـضارب اإلى إدارة أكثـر فعاليـة لهـذ   ، وهـو مـا يـؤدي بـدوره      المـصالح تـضارب حالات  
  .في ذلك  الأصول المتعلقة بالسمعةة، بما وحماية مصالح المنظم)  أدناهرابعاالفرع 

  
  الجوانب القانونية   - ثالثا  

 مـن خـلال الإطـار التنظيمـي، هنـاك عـدد مـن الجوانـب          عـالج تُإلى جانب المجالات التي       - ٣١
  . المصالح وإدارتهاتضاربالات القانونية الإضافية المرتبطة بح

  
  الإجراءات التأديبية  - ألف  

الإفـصاح  ويشكل عدم   . تضارب في المصالح  عندما يصادف   لتدخل  ل ثمة وسائل متاحة    - ٣٢
ــن  ــدها أو       ع ــة أو قواع ــة المنظم ــا لأنظم ــصالح خرق ــل في الم ــي أو محتم ــضارب فعل ــشوراتها ت من

هـذا العمـل   يرقـى   مـن النظـام الإداري للمـوظفين، قـد         العاشـر ووفقا للفصل   . الإدارية الأخرى 
وتتـراوح  . ءات تأديبية على الموظـف المعـني      إجراالذي يستوجب فرض    درجة سوء السلوك    إلى  

حـول  تعميمـاً إعلاميـاً سـنوياً     الأمـين العـام      وينـشر . هذه التدابير ما بين اللـوم الكتـابي والفـصل         
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بـصفة  يتـضمن   ،  “ المحتمـل  نـائي الجسلوك  ال ـممارسات الأمين العام المتبعة في المسائل التأديبيـة و        ”
  .المصالحمنتظمة حالات تضارب 

  لات إلى السلطات الوطنيةالإحا  -باء   
في حــالات تــضارب مــصالح تــشمل  ضــالعين في الحــالات الــتي يكــون فيهــا الموظفــون    - ٣٣

لاحتمــال جنائيــة محتملــة، يمكــن للمنظمــة إحالــة القــضية إلى الــدول الأعــضاء المعنيــة   مخالفــات 
ا الــتي وهــذا مــا يــشمل علــى ســبيل المثــال، القــضاي . فيهــالاحقــة الجنائيــة مواصــلة التحقيــق والم

وتوجَّه الإحالات بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة          . تنطوي على الاحتيال، أو الفساد، أو الرشوة      
يعـرض الادعـاءات الموثـوق بهـا الـتي تكـشف            ” الذي يلتزم الأمين العـام وفقـا لـه بـأن             ٦٢/٦٣

ـــالنقــاب عــن شــبهة ارتكــاب جريمــة مــن قِ   ل مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في   ـبَ
وتوجَّه الإحالات أيضا علـى     . “ت، على الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها        بعثا

مـا   المنظمة مـسألة  متـى أحالت   و. أساس التوصيات المقدمة من هيئات التحقيق التابعة للمنظمة       
ــة بــالأمر، ي ــ   ــة الدائمــة لــدى الأمــم المتحــدة المعني أي إجــراء لاحــق في مــا يخــص  صبح إلى البعث

  .نفاذ القانون لإسلطات الوطنيةاللتقدير متروكا الجنائية، حقة لاالتحقيق والم
  

  القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة  -جيم   
فرض الأمين العام عددا من القيود التي يـتعين احترامهـا بعـد انتـهاء الخدمـة للحـد مـن                       - ٣٤

البـائعون أو أطـراف     في المصالح يمكـن أن ينـشأ عنـدما يقـدم            شخصي  إمكانية حدوث تضارب    
مثلا الحـصول علـى فرصـة عمـل         (ثالثة أخرى وعودا بتقديم حوافز للموظف في الخدمة الفعلية          

ــافع   ــد أو غــير ذلــك مــن المن ــة الموظــف  عن ــهاء خدم ســيما  ، ولا)ST/SGB/2006/15انظــر  (انت
تـرات محـددة    وتنطبق هذه القيـود لف    . )٣(بالنسبة للموظفين العاملين في المهام المتعلقة بالمشتريات      

ــة         ــع المنظمـ ــة مـ ــهاء الخدمـ ــد انتـ ــارس بعـ ــذي يمـ ــشاط الـ ــوع النـ ــا لنـ ــت تبعـ ــن الوقـ ــر  (مـ انظـ
ST/SGB/2006/15 ١-٢، البند.(  

  
  إجراءات الشراء  - دال  

أنـشطة متعلقـة    باشـرتهم   قد يعرّض الموظفون الذين يواجهون تضاربا في المصالح أثنـاء م            - ٣٥
يعـالَج هـذا التـضارب ويـدار         لايفـسدونها، عنـدما     بالمشتريات، عملية الشراء للـشبهات أو قـد         

هـا وبـدء عمليـة    ءإعـادة النظـر في هـذه العمليـة أو حـتى إلغا          هـذا   وقـد يتطلـب     . بشكل صـحيح  
في الموارد بالنسبة للمنظمة، والبائعين المشاركين، وسمعة الأمـم المتحـدة           كبيرة  جديدة بتكاليف   

__________ 
  . في دليل المشترياتST/SGB/2006/15انظر أيضا الإحالة المرجعية إلى الوثيقة   )٣(  
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ــة تجــاه البــائعين الــذين لحــق   بــل قــد تكــون المنظمــة عرضــة للمــس  . في نهايــة المطــاف ؤولية المالي
  .الغبن بهم

  تضارب المصالح والتخفيف من حدتهمعالجة   -رابعا   
تــضارب المــصالح، الــتي يمكـــن، انطلاقــا مــن وجهــة نظــر مؤســسية، أن تنظَّــــم معالجــة    - ٣٦

  :تتضمن التخفيف من حدته، في نهج مؤلف من ثلاث خطوات
  إطار قوي؛إيجـاد   )أ(  
  د تضارب المصالح أو استعراضه؛تحدي  )ب(  
  .اتخاذ تدابير علاجية  )ج(  

  
  ويـار قـإطإيجـاد   - ألف  

الأساســية في إدارة التـضارب المحتمــل في المــصالح والتخفيــف مــن   يتمثـل أحــد العناصــر   - ٣٧
أو مدونـة  لمـوظفي الخدمـة المدنيـة الدوليـة        حدته في وجود إطار متين مـن قبيـل معـايير الـسلوك              

مـن  قـدر ممكـن    برشتمل علـى أك ـ وت ــنص على السلوك المتوقع من المـوظفين،        تـوك  لقواعد السل 
الحـصول علـى   الحالات التي يلزم فيهـا      قبولة أو   المقبولة وغير   المالحالات  تعريف  تفاصيل بشأن   ال

ــؤدي هــذا إلى إذكــاء  و. موافقــة ــوعي بــين المــوظفين، وي ي عــادة إلى انخفــاض في عــدد  فــضي ال
ــة  ــتعين اتخاذهــا ضــد      . الحــالات غــير المرغوب ــتي ي ــة ال ــضا الأســاس للإجــراءات اللازم ــوفر أي وي

ويـشكل برنـامج    . الموظفين، من قبيل فرض تدابير تأديبيـة في حالـة عـدم التـزامهم بهـذه المعـايير                 
تـضارب المـصالح الماليـة والتخفيـف        معالجـة   الإقرارات المالية مثالا على هذا الإطار ويـساعد في          

  .من حدته
  

  ارب المصالح أو استعراضهتحديد تض  -اء ب  
. الفعالـة لتـضارب المـصالح معرفـة الوضـع الـذي قـد يـؤدي إلى نـشوئه                  عالجـة   تتطلب الم   - ٣٨

يعـني عمومـا إبـلاغ المنظمـة علـى المـستوى           الـذي   وقيام الموظف بالكشف عـن هـذه الحـالات،          
ـــن المنظمــة الإداري المناســب،  . المناســبةمــن النظــر في جميــع الظــروف واتخــاذ الإجــراءات   يمكِّـ

وليس في مقدور الإدارة استعراض هذه المخاطر إلا عندما تعـرض الحـالات عليهـا، علـى غـرار           
  .يحدث، على سبيل المثال، في إطار برنامج الإقرارات المالية ما
 أو ةالماليــات الذمــة ففــي إطــار برنــامج الإقــرارات الماليــة الحــالي، يــتم اســتعراض إقــرار   - ٣٩

فوقهــا،   ومــا١-الــتي يقــدمها ســنويا الموظفــون مــن الرتبــة مــدصلحة إقــرارات الإعــلان عــن المــ
دوث تــضارب لحــوكــذلك بعــض المــوظفين الآخــرين، لمعرفــة مــا إذا كــان ثمــة مخــاطر محتملــة     
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مـن  ) ن( ٢-١في البند   الإقرارات  ويرد التزام هؤلاء الموظفين بتقديم هذه       . في المصالح شخصي  
المالية باستخدام النماذج المعـدة لهـذا الغـرض    الذمة ت  وتقدم إقرارا . النظام الأساسي للموظفين  

يقتــصر هــذا الاســتبيان علــى     ولا. ST/SGB/2006/6الوثيقــة بموجــب الإجــراءات المقــررة في   
المصالح التي يحتفظ بها الموظـف فحـسب، بـل يتـضمن أيـضا أسـئلة عـن المـصالح والأصـول الـتي                

الـتي يقـدمها الموظـف      الإقـرار أو الإقـرارات       تحتفظ بها زوجته أو أطفاله المعالين للتأكـد مـن أن          
  .أطراف ثالثة بما فيه الكفايةالخاصة بـصالح المتغطي على الأقل بعض 

ويقوم مدقق المراجعة بتفحّص بيان الإفصاح الذي قدمه الموظف في ما يتعلق بمـصالحه                - ٤٠
ت الشخـصية، وحـق     الخاصة، بما في ذلك الأصول والخصوم، والأرباح المتأتية من بيع الممتلكـا           

تاب في الأسهم، والدخل، والدخل الإضافي، والهدايا، والمبـالغ المـستردة، والبـدل اليـومي           ـالاكت
ونفقات السفر، والعلاقات الأسرية من حيـث صـلتها بالمنظمـة، والـدور القيـادي الخـارجي أو                  

وجـودات  والمويتم تحليل هذه المصالح     . الدور في صنع السياسات، والأنشطة الخارجية الأخرى      
صلتها بواجبات الموظف ومسؤولياته الرسمية، مـن أجـل   ضـوء والانتماءات الخاصة، في    المحـوزة  

  .المحتمل في المصالحالشخصي تحديد أوجه التضارب 
الوقـائع ومزيـد مـن المعلومـات        يــتم جمـع     تـضارب محتمـل في المـصالح،        وعند اكتشاف     - ٤١

قرار توفير معلومات إضافية لغرض الاسـتعراض،       وقد يطلب من الموظف مقدم الإ     . ذات الصلة 
ويحــدد مــدقق المراجعــة أيــضا أصــحاب  . يعتــبر الإقــرار تامــا وكــاملاإلى أن حــسب الاقتــضاء، 

وعلـى أسـاس هـذا      . المصلحة المعنيين ويقّيم التأثير المحتمل للحالـة والمخـاطر الـتي تنطـوي عليهـا              
ة وتوفير التـدابير العلاجيـة للموظـف المعـني          التحليل، يقوم المدقق في وقت لاحق بإسداء المشور       

تضارب المـصالح والتخفيـف مـن حدتـه، بمـا يخـدم مـصلحة الأمـم المتحـدة             كيفية معالجـة   بشأن  
  .على أفضل وجه

  
  علاجيةالتدابير ال  - جيم  

تضارب المصالح بما يخدم مـصالح الأمـم المتحـدة علـى أفـضل         عالجة  وسائل لم عـدة  هناك    - ٤٢
وتختلـف التـدابير العلاجيـة بـاختلاف طبيعـة التـضارب            . ة علـى الحالـة بعينـها      وجه، تعتمـد عـاد    
؛ التنحــي أو التنحيــة )أ: ( مــا يلــي دون أن تقتــصر عليــهوتــشمل هــذه التــدابير. ودرجــة تعقّــده

وضـــع الأصـــول تحـــت إدارة طـــرف ثالـــث  )ج(  و؛تجميـــد الاســـتثمارات الشخـــصية )ب( و
ــسريةعــدم الكــشف عــن المعلومــات ا   )د(  و؛مــستقل ـــ(  و؛ل ــشطة   )ه ــشاركة في الأن عــدم الم

 المـصلحة    بـالتخلص مـن    الإيعاز )و( ؛ و التمثيلية أو أنشطة جمع التبرعات لصالح كيان خارجي       
  .إجراء تغييرات في التسلسل الإداري )ز( في المؤسسة الخارجية؛ و
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يـه في  وضـع الـذي يجـد نفـسه ف    ن الم ـالموظـف  إخراج قصَد بالتنحي والتنحية كفالة   ـويُ  - ٤٣
فإمــا أن يتنحــى الموظــف بــشكل اســتباقي عــن مواصــلة   . تــضارب محتمــل في المــصالحمواجهــة 

في هـــذه الحالـــة إبـــلاغ المـــشرف عليـــه ومكتـــب  كـــون مطلوبـــاً منــــه ي(المـــشاركة في العمليـــة 
فمثلا، في حـال قـدمت زوجـة الموظـف          . نحيته عن العملية  ـأو أن توعز المنظمة بت    ) الأخلاقيات

قـام الموظـف بالكـشف      الموظف المشاركة في عمليـة إجـراء المقـابلات و         لب إلى   طُـطلبا للعمل و  
فيمكن للموظف إما التنحي عـن أيـة مـشاركة في عمليـة الاختيـار أو                للفريق عن هذه العلاقة،     

وثمـة مثـال آخـر وهـو أنـه إذا تـبين أن موظـف المـشتريات                  . نحّيه المنظمة عن هـذه العمليـة      ـأن تُ 
أن يتنحـى عـن أيـة معـاملات مـع هـذا البـائع أو                المشتريات  كن لموظف   على علاقة بالبائع، فيم   

ــائع          انظــر  (أن تقــوم المنظمــة، كخطــوة أولى، بتنحيــة الموظــف عــن أي تعامــل مــع ذلــك الب
ST/SGB/2006/15 ٣-٢، البند.(  

وعادة ما يوصي مكتب الأخلاقيات باتخـاذ تـدابير علاجيـة أخـرى عنـد الكـشف عـن                     - ٤٤
.  تحديده، أو أن يُشرَع باتخاذها من خلال المـستويات الإشـرافية المناسـبة            تضارب في المصالح أو   

وعنــدما يــرفض الموظــف حــل تــضارب المــصالح الــذي تم تحديــده، يمكــن تنفيــذ مزيــد مــن            
  .الإجراءات الإدارية أو التأديبية تبعا للظروف

  
  ةــخاتم  - خامسا 

ــال    - ٤٥ ــشكل احتم ــضارب حــدوث ي ــن   شخــصي في ت ــة م ــصالح حقيق ــائق الم ــاة حق الحي
ــة،   ــتي المؤســسية الحديث ــدد خــبرات العمــل       ال ــد، في ظــل تع ــاة الموظــف بالتعقي ــا حي ــسم فيه تت

تــضارب  احتمــاليتــسـم و. وشــبكات العلاقــات، داخــل المنظمــة وخارجهــا علــى حــد ســواء   
كلمـا تعقّــد المــلاك الــوظيفي للمنظمــة  بــنفس القــدر مــن الديناميـة ويطــرأ عليــه التطــور  المـصالح  

ويتنــاول الإطــار التنظيمــي الحــالي مجموعــة واســعة مــن حــالات   . ياتهــا وأنــشطتهاوتعقّــدت ولا
ويركز برنامج الإقرارات المالية بصورة أساسـية علـى احتمـال           . المصالحالشخصي في   تضارب  ال
 ا مـن  ناول أنواع ـ ـت ــتمخططات موجودة بالفعـل     المصالح ويُستكمَل من خلال     المالي في   تضارب  ال

فمــثلا، وعلــى ســبيل الرصــد الاســتباقي، .  القواعــد التنظيميــة بالفعــلتغطيهــاتــضارب المــصالح 
أو قبـل تلقيـه     أنـشطـة خارجيـة،     عمـل أو    مزاولـة   الموظف الحصول علـى الإذن قبـل        على  ب  ـيج

ويجــب عليــه الكــشف عمــا إذا كــان لديــه أقــارب  جمائـــل أو جــوائز، ، أو آتهــدايا، أو مكافــ
السنوي الذي يقدمه موظفـون     قـررة الإقرار   ءات الم وتكمّل هذه الإجرا  . يعملون للأمم المتحدة  

  .من فئات معينة بأصولهم ومصالحهم المالية
ــن       - ٤٦ ــير أنــه عنــدما لا يُكــشَف ع المــصالح في إطــار برنــامج   الشخــصي في تــضارب الغ

أخــرى، فــإن المنظمــة تظــل رهنــا لاحتمــال تعرضــها   مخططــات في إطــار  الإقــرارات الماليــة ولا
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ويمكن معالجة مسألة عدم الكـشف عـن تـضارب المـصالح           . س بسمعتها للمسؤوليات وخطر الم  
بأثر رجعي مع الموظف من خلال تدابير إداريـة وتأديبيـة، غـير أن الـضرر الـذي يلحـق بـسمعة               

وبالتـالي تواصـل المنظمـة مـساعدة المـوظفين، بمـن فـيهم المـديرون،                . المنظمة قد يتعـذر إصـلاحه     
المــصالح والكــشف عنــه لكــي يمكــن  المحتمــل في الشخــصيتــضارب الوتــشجيعهم علــى تحديــد 

ويفـضل اسـتخدام    . معالجته وحله على النحو الملائم بما يخدم مصلحة المنظمة على أفضل وجـه            
  .التدابير الاستباقية بدلا من التدابير ذات الأثر الرجعي بوصفها طريقة لحل تضارب المصالح

المنـشأة بهـدف تحديـد      لآليـات القائمـة     ما إذا كانـت ا    ويستعرض الأمين العام باستمرار       - ٤٧
الاحتياجـات المعاصـرة للأمـم المتحـدة بوصـفها          معالجته تخــدم   المصالح و الشخصي في   تضارب  ال

ــة أن ي    ولا. منظمــة تستــشرف المــستقبل  كــون يــزال الأمــين العــام ملتزمــا التزامــا كــاملا بكفال
شكل عام فـوق المؤاخـذة في   عند أداء مهامهـم وفي سلوكياتهم ب الأمم المتحدة   تصرف موظفـي   
  .جميع الأوقات

  .ويُطلَب إلى الجمعية العامة الإحاطة علما بهذا التقرير  - ٤٨
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	أولا - مقدمة
	1 - يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 65/247، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا إلى الجمعية العامة عن تضارب المصالح كي تنظر فيه في الجزء الرئيسي من دورتها السادسة والستين، يشمل تحليلا معاصرا للحالات التي تشكل تضاربا شخصيا في المصالح وللجوانب القانونية لتلك المسألة والجوانب المتعلقة بإدارتها وتقليل حدوثها.
	2 - ويتضمن التقرير استعراضا عاما للأنواع الرئيسية لتضارب المصالح التي يواجهها موظفو المنظمة، والإطار التنظيمي المنطبق حاليا على موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاريف الحالية لحالات تضارب المصالح القائمة أو المحتملة وعواقبها القانونية والآليات المنشأة للتعامل معها والتخفيف منها. ولا يتناول هذا التقرير موظفين غير موظفي الأمم المتحدة؛ ومن الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي المشار إليه في هذا التقرير لا يغطي بشكل مباشر المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة والخبراء الموفدين في مهمة. ولكن هؤلاء تنطبق عليهم من خلال منشورات إدارية أخرى المبادئ الأساسية لهذا الإطار وأحكام شديدة الشبه بأحكامه، من بينها أحكام بشأن تضارب المصالح (انظر مثلا النشرة ST/SGB/2002/9).
	3 - ومعروض على الجمعية العامة أيضا تقريرا الأمين العام عن أنشطة مكتب الأخلاقيات وعن تعديلات للنظام الأساسي للموظفين (A/65/213). ويقترح التقرير الأخير إدخال تعديل على البند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين المنظم لتضارب المصالح (انظر A/65/213، المرفق؛ انظر أيضا الفقرة 9 من هذا التقرير)، أوصت باعتماده اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريرها عن إدارة الموارد البشرية (A/65/537، الفقرة 87). وقد قررت الجمعية العامة، في الفقرة 75 من قرارها 65/247، أن ترجئ النظر في اقتراح الأمين العام الداعي إلى إدخال تعديلات على النظام الأساسي للموظفين إلى دورتها السادسة والستين.
	ثانيا - التضارب الشخصي في المصالح 
	ألف - تعريف تضارب المصالح وأنواعه
	4 - يمكن بشكل عام أن يُصادف خطر تضارب المصالح على مستويين: (أ) بوصفه تضاربا مؤسسيا في المصالح؛ و (ب) بوصفه تضاربا شخصيا في المصالح؛ وينشأ التضارب المؤسسي في المصالح عندما تكون أنشطة أو علاقات أخرى سببا في عجز منظمة ما عن تقديم خدمات محايدة، أو في المساس أو احتمال المساس بموضوعية المنظمة عند أدائها عملا كُلفت به، أو في امتلاك المنظمة ميزة تنافسية غير عادلة. وقد يُفهم التضارب المؤسسي في المصالح بشكل عام على أنه وضع تتدخل فيه - فعلا أو ربما تصورا - المصالح الخاصة للشخص في أدائه لواجباته الرسمية. ويركز هذا التقرير على التضارب الشخصي في المصالح، وفقاً للتركيز على هذا الموضوع في طلب الجمعية العامة الوارد في قرارها 65/247. 
	5 - وقد نشأت بشكل عام الحاجة إلى تناول تضارب المصالح ومعالجته من تقييم لمخاطر تعرض الموظفين المحتمل لمصالح متنافسة من خلال عملهم ومركزهم كمسؤولين بالأمم المتحدة. وقد تنطوي مجالات وظيفية معينة، مثل الشراء، على احتمال أكبر للتعرض لتضارب محتمل في المصالح. غير أن هناك أنواعا أخرى من تضارب المصالح تنشأ عن الأخطار المتأصلة في جميع مهام الموظف المدني الدولي أيا كانت السلطة أو المنصب المحدد الذي يشغله الموظف.
	6 - وتعريف تضارب المصالح في النظامين الأساسي والإداري للموظفين مستمد في الأساس من الإعلان الخطي (الذي يطلق عليه أيضا ”قسم الوظيفة“) المقرر على جميع الموظفين بموجب البند 1-1 (ب) من النظام الأساسي للموظفين (انظر ST/SGB/2011/1): 
	”أعلن وأعد رسميا بأن أمارس بكل ولاء وحصافة وضمير المهام المسندة إليّ بصفتي موظفا مدنيا دوليا في الأمم المتحدة، وأن أؤدي هذه المهام وأنظّم سلوكي واضعا نصب عيني مصالح الأمم المتحدة وحدها، وألا ألتمس أو أقبل أية تعليمات فيما يتعلق بأداء واجباتي من أية حكومة أو جهة أخرى خارجة عن المنظمة“.
	7 - ويطرح هذا الإعلان المبدأ القائل بأن مصالح المنظمة لا تهيمن فقط على جميع المصالح الأخرى، بل هي الوحيدة التي ينبغي للموظف مراعاتها عند أداء مهامه. 
	8 - ويتضمن الإطار التنظيمي الراهن (وتحديدا النظامان الأساسي والإداري للموظفين، ونشرات الأمين العام، والأوامر الإدارية وغيرها من المنشورات الإدارية ذات الصلة، فضلا عن معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية لعام 2001 (انظر A/56/30، المرفق الثاني)()، التي يجري تناولها بمزيد من التفصيل أدناه) أحكاما تنظم التضارب الفعلي أو المحتمل للمصالح بسبب مصالح مالية أو علاقات شخصية بين الموظفين وأطراف معنية أخرى، وتلقي تكريمات أو أوسمة أو جمائل أو هدايا أو مكافآت من الغير، فضلا عن مبادئ لمعالجة تضارب الولاءات الذي قد ينشأ من مزاولة عمل خارجي أو مهنة خارجية أو أنشطة خارجية أخرى، بما فيها الأنشطة السياسية.
	9 - ويعرّف البند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين تضارب المصالح على النحو التالي:
	”لا يجوز أن يكون للموظف ارتباط فعلي بإدارة أية مؤسسة تجارية أو غيرها تعمل من أجل الربح، أو أن تكون له مصلحة مالية فيها، إذا كان من الممكن للموظف أو المؤسسة التجارية أو غيرها العاملة من أجل الربح، الاستفادة من ذلك الارتباط أو تلك المصلحة المالية بحكم مركز الموظف في الأمم المتحدة“.
	وتنص القاعدة 1-2 (ع) من النظام الإداري على ما يلي:
	”إذا نشأت مناسبة تقتضي أن يعالج الموظف بصفته الرسمية أي مسألة تكون طرفا فيها مؤسسة تجارية تعمل من أجل الربح أو مؤسسة أخرى، بما فيها تلك التي تكون للموظف مصلحة مالية فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تَعيّن عليه أن يكشف للأمين العام عن تلك المصلحة، وتَعيّن عليه إما أن يتخلص من تلك المصلحة المالية أو أن يتنحى رسميا عن المشاركة في أي أمر يتصل بتلك المسألة قد ينشأ عنها تضارب في المصالح، ما لم يأذن الأمين العام بخلاف ذلك“. 
	10 - وعلى العموم، تشير تجربة الأمانة العامة وتجربة بعض صناديق وبرامج الأمم المتحدة ومنظمات دولية عامة أخرى إلى أن من الشائع أن تنطوي المواقف التالية على تضارب محتمل في المصالح:
	(أ) إساءة الشخص استعمال منصبه الرسمي في الأمم المتحدة عندما يكون له تعامل مع مؤسسة تجارية أو كيان يكون ذلك الشخص منتسبا إليه؛
	(ب) الحصول على دخل تكميلي من مصدر خارجي (من قبيل السكن، أو بدل الإقامة اليومي، أو رد مصاريف السفر أو الاستجمام، أو المكافآت)؛
	(ج) تلقي هدايا أو جمائل أو ضيافة من جهات خارجية (كأن تكون حكومية أو غير حكومية أو بائعا أو متعهدا)؛ 
	(د) تبادل الهدايا أو الجمائل أو المعاملات المالية أو الضيافة بين الموظفين (بما في ذلك بين مستويات مختلفة للسُلَّم الإداري)؛ 
	(هـ) تلقي تكريمات أو أوسمة أو جوائز من جهات خارجية (حكومية، غير حكومية، مؤسسات أكاديمية، أندية، جمعيات)؛ 
	(و) توظيف كيان مرتبط بالأمم المتحدة لزوج الموظفة أو زوجة الموظف أو ابنه أو بنته أو أحد أقاربه الآخرين أو صديق شخصي حميم له؛ 
	(ز) وجود علاقة إدارة أو إشراف على قريب أو صديق شخصي حميم؛ 
	(ح) تلقي تعليمات من جهات خارجة عن المنظمة (كحكومة أو كيان غير حكومي أو بائع)؛ 
	(ط) تولي دور قيادي أو مقرِّر للسياسة أو استشاري في كيانات خارجية (كأن يكون هذا الدور حكوميا أو دورا سياسيا آخر أو في مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أخرى ساعية للربح أو غير ساعية للربح، أو لجنة استشارية، إلخ)؛ 
	(ي) العمل في لجنة أو فريق أكاديمي أو علمي؛
	(ك) إساءة استخدام المعلومات الداخلية أو الحساسة المتصلة بالسوق؛
	(ل) تسريب معلومات سرية للأمم المتحدة؛
	(م) إساءة استعمال معلومات الأمم المتحدة (مثل استخدامها لأغراض أو مكاسب شخصية)؛ 
	(ن) إساءة استعمال المنصب لكسب شخصي؛ 
	(س) عرض توظيف من قِبل كيان آخر منتسب إلى المنظمة (كمتعهد حالي أو شريك منفذ [بما في ذلك المنظمات غير الحكومية] أو سلطة حكومية، إلخ)؛ 
	(ع) إساءة استعمال موارد الأمم المتحدة أو موجوداتها (مثل استخدام ممتلكات الأمم المتحدة لأغراض أو مكاسب شخصية)؛
	(ف) وجود علاقة استئجار ممتلكات بين موظفيْن على مستويين مختلفتين من مستويات التسلسل الإداري ذاته؛
	(ص) تعيين أقارب أو أصدقاء شخصيين حميمين؛
	(ق) قبول رشاوى لقاء أداء أو عدم أداء مهمة رسمية؛
	(ر) عرض أو دفع رشاوى إلى مسؤولين آخرين لقاء أداء أو عدم أداء مهمة رسمية.
	باء - التضارب الشخصي في المصالح حسب معالجته في الإطار التنظيمي للأمانة العامة
	11 - يعالج الإطار التنظيمي للأمانة العامة حالات محددة للتضارب الشخصي في المصالح. وتجدر الإشارة إلى أن بعض حالات تضارب المصالح قد تندرج في نفس الوقت ضمن حالات عدة من هذه الحالات التي تشملها الأنظمة. فعلى سبيل المثال، قد يعتبر تولي وظيفة إدارية في كيان تربطه علاقات تعاقدية مع الأمم المتحدة نشاطا خارجيا يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الأمين العام بموجب البند 1-2 (س) من النظام الأساسي للموظفين، وكذلك الأمر في حال امتلاك الموظف مصلحة مالية أو مصلحة أخرى في مؤسسة تجارية أو غيرها تعمل من أجل الربح بموجب البند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين. وترد أدناه بعض أنواع تضارب المصالح التي تناولها صراحة النظامان الإداري والأساسي ووثائق السياسات التنفيذية.
	1 - التضارب العام في المصالح والتضارب المالي في المصالح

	12 - يقدم البندان 1-2 (م) و (ن) من النظام الأساســي للموظفيــن وكذلك القاعدة 2-1 (ع) من النظام الإداري للموظفين تعاريف تحت عنوان الموضوع الواسع ’’تضارب المصالح‘‘، على الرغم من أن التعاريف تشير في سياقاتها في المقام الأول، وإن لم يكن حصريا، إلى التضارب المالي في المصالح.
	13 - وتأخذ هذه التعاريف في الاعتبار أن بعض أنواع المصالح المالية تشكل أو قد تشكل للموظفين تضاربا شخصيا في المصالح. وتعني عبارة ’’إذا كان ذلك من الممكن‘‘ على النحو الوارد في البند 1-2 (م) من النظام الأساسي للموظفين أن مجرد وجود احتمال لتضارب المصالح يكفي كي يطلب من الموظف المعني التخلص الإلزامي من المصلحة أو التـنحـي عن مواصلة المشاركة في مسألة معينة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يقصد من العبارة ’’مؤسسة تجارية أو غيرها تعمل من أجل الربح‘‘ الواردة في نفس البند شمولها لمصالح في مشاريع تجارية هدفها الربح فحسب، بل أيضا لأي مصلحة في مشروع غير ربحي() لأن المصلحة في أي من النوعين قد تشكل تضاربا في المصالح للموظف.
	14 - وقد تشمل المصالح أيضا حالات من العلاقات الشخصية الوثيقة بين الموظفين وأشخاص آخرين يمكن أن يستفيدوا بدون وجه حق من عمل الموظف مع الأمم المتحدة. ويشمل هذا، على سبيل المثال، المشاركة في أنشطة الشراء عندما يكون البائع صديقا شخصيا للموظف أو أحد أفراد أسرته القريبين.
	2 - الهدايا أو التكريمات أو الجوائز أو الجمائل أو المكافآت

	15 - تتناول البنود من 1-2 (ي) إلى (ل) من النظام الأساسي للموظفين والقواعد من 1-2 (ك) إلى (س) من النظام الإداري للموظفين تلقِّـي التكريمات أو الأوسمة أو الجمائل أو الهدايا أو المكافآت.
	16 - وينص الأمر الإداري ST/AI/2010/1 على تفاصيل بشأن الإبلاغ عن التكريمات أو الأوسمة أو الجمائل أو الهدايا أو المكافآت المقدّمة من مصادر حكومية أو غير حكومية والاحتفاظ بها والتصرف فيها.
	17 - وتهدف هذه البنود والقواعد والأمر الإداري التنفيذي إلى ضمان ألا يتلقى الموظفون أي هدايا أو غيرها من الحوافز التي يمكن أن تسهم في أن يتخذ الموظف - أو يُـفهم على أنـه يتخـذ - إجراءات نتيجة لبواعث غير مشروعة. وهي تضمن كذلك أن يحافظ الموظفون على استقلالهم وحياديتهم أثناء أداء الواجبات والمسؤوليات الرسمية. وعملا بــ ’’قسم الوظيفة‘‘، يجب على الموظفين ألا يضعوا في اعتبارهم أثناء أداء المهام الموكلة إليهم سوى مصالح المنظمة. ولذلك فإن تلقِّـي الهدايا أو التكريمات أو غيرها من رموز التقدير، قد يؤثر، تبعا للظروف، في استقلالية الموظف وحياديتـه لأنها يمكن أن تحدث تضاربا في الولاءات أو تبعث التوقعات لدى الجهة المانحة للهدية. ومن أجل حماية الرصيد المتصل بالسمعة، تؤكد معايـير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية على أهمية وجوب تجنب مجرد الشبهة. (انظر A/ST/30، المرفق الثاني، الفقرتين 46 و 47). لذلك ومع أن الهدية ربما تكون قد قُـدمت بغير دوافع كامنة أخرى، فقد يفهمها آخرون على غير هذا النحو. وبالتالي فإن النظام الأساسي للموظفين يوضح أن الهدايا المقدمة من الحكومات محظورة ولا يمكن للموظفين قبولها. ويحظر البند 1-2 (ي) من النظام الأساسي للموظفين والأمر الإداري المنفـذ لـه (انظر ST/AI/2010/1، الفقرة 3-3) تلقـِّـي التكريمات أو الأوسمة أو الجمائل أو الهدايا أو المكافآت من الحكومات و ”المصادر الحكومية“. والاستثناء الوحيد هو الحالة التي تتعرض فيها مصلحة أخرى للمنظمة للخطر؛ أي عندما يكون القبول ضروريا لتجنب الإحراج في ظروف معينة.
	18 - ويسمح بتلقي التكريمات أو الأوسمة أو الجمائل أو الهدايا أو المكافآت من مصادر غير حكومية بموافقة مسبقة من الأمين العام بموجب البند 1-2 (ل) من النظام الأساسي للموظفين. ولا تمنــح الموافقــة إلا في حالات استثنائية حيثما لا تتعارض مع مصالح المنظمة ولا مع مركز الموظف بوصفه موظفا مدنيا دوليا. وإذا لم تسمح الظروف بالحصول على الموافقة المسبقة، أو إذا كان رفض القبول يسبب إحراجا للمنظمة، يسمح للموظفين بتلقِّي الهدية باسم المنظمة شريطة أن يـبلغ عنها الأمين العام وأن تعاد إليه على النحو الواجب. وقد لا ينظر إلى قبول الهدايا خارج هذه البارامترات باعتباره تضاربا في المصالح فحسب، ولكنه قد يصل في بعض الحالات إلى الفساد الذي يمكن أن تترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة للموظف (انظر أيضا الفقرة 32 من هذا التقرير).
	19 - وتنص القاعدة 1-2 (س) من النظام الإدراي للموظفين أيضا على أنه ’’لا يجوز للموظفين أن يقبلوا أي هدية أو مكافأة أو جميل من أي مصدر له علاقة تعاقدية من أي نوع مع المنظمة أو يسعى إلى إقامة هذه العلاقة معها‘‘. وليس هناك مجال محتمل للاستثناء أو الموافقة في مثل هذه الحالات.
	20 - وبالإضافة إلى ذلك، تحظر القاعدة 1-2 (ي) من النظام الإداري للموظفين على الموظفين تقديم، أو الوعد بتقديم، الهدايا والجمائل أو أي منفعة شخصية أخرى إلى موظفين آخرين أو إلى أطراف ثالثة عندما يقدم العرض أو الوعد ’’بغية دفع [ الموظف] إلى أداء أي عمل رسمي أو عدم أدائه أو تأخير أدائه‘‘. ولا يمكن أن يكون هناك استثناء في ظل هذه الظروف لأن هذا الربط المباشر بين الحافز وأداء العمل الرسمي يشكل عملا من أعمال الرشوة.
	3 - المهنة أو الوظيفة الخارجية والأنشطة الخارجية، بما في ذلك الأنشطة السياسية

	21 - يتناول البندان 1-2 (س) و (ع) من النظام الأساسي للموظفين تضارب المصالح الذي ينشأ عن مزاولة موظفي الأمم المتحدة لأنشطة خارجية. وتزيد الفقرات (ص) إلى (ش) من القاعدة 1-2 من توضيح هذا الأمر وتميز بين المهنة أو الوظيفة أو الأنشطة الخارجية التي لا تربطها علاقة بمصالح الأمم المتحدة، والأنشطة التي تتعلق بها، بما في ذلك الأنشطة السياسية. وتنطوي كل حالة على احتمال مختلف لتضارب المصالح. ولذلك، تتطلب المهنة أو الوظيفة أو الأنشطة الخارجية الموافقة المسبقة للأمين العام. وحيث لا يكون النشاط المتوخى القيام به متماشيا مع مركز موظف الخدمة المدنية الدولية، فلا يمكن الموافقة عليه أيا كانت الظروف.
	22 - وقد يؤدي اشتغال الموظفين بمهنة أو وظيفة خارجية إلى تكريس وقت عملهم - أو حتى الوقت الذي يفترض تخصيصه للاستراحة والاستجمام - لمثل هذه الوظيفة، مما يجعل تقديم خدماتهم للأمم المتحدة أقل كفاءة أو يولِّد ولاءات متعارضة إذ يمكن أن ينجر الموظف إلى تخصيص المزيد من الموارد للوظيفة الخارجية. وفي هذا الصدد، تنص الفقرة 41 من معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية على ما يلي:
	يتمثل الالتزام الأول لموظفي الخدمة المدنية الدولية في أن يكرسوا طاقاتهم لأعمال منظمتهم. ومن ثم فلا يصح لموظفي الخدمة المدنية الدولية أن ينخرطوا، دون إذن مسبق، في أي نشاط خارجي، سواء بأجر أو بغير أجر، يتعارض مع ذلك الالتزام أو لا يتفق ومركزهم أو يتنازع مع مصالح المنظمة.
	23 - والاشتغال بالأنشطة التي قد تكون متعلقة بمصالح الأمم المتحدة قد يشمل الأنشطة التي لا تشكل جزءا من مهام الموظفين الرسمية لكنها ترتبط بأهداف الأمم المتحدة، أو غاياتها، أو ولايتها، أو منافعها أو مصالحها الأخرى. وتشمل الأمثلة على هذه الأنشطة عمليات الظهور العلني (كالالتزام بإلقاء كلمات، والمقابلات، وعمليات النشر، والمشاركة في أفرقة الخبراء العاملة)، وأعمال النشر. وقد تسبب هذه الأنشطة قلقاً إذا أُخذت وجهات النظر الشخصية للموظف على أنها وجهات نظر المنظمة. 
	24 - ومن أجل التخفيف من المخاطر المذكورة أعلاه، يجب الحصول على الموافقة على أية مهنة أو وظيفة خارجية أو نشاط خارجي. ويرد النص على إجراءات الحصول على الموافقة في الأمر الإداري ST/AI/2000/13. والأنشطة الخارجية مسموح بها، ولكن في ظل ظروف معينة؛ وينص البند 2 من الأمر الإداري على ما يلي: ”يوضح الموظفون المشتغلون بأنشطة خارجية مأذون بها بموجب الأمر الإداري لمنظمي هذه الأنشطة والمشاركين فيها، بما في ذلك أي أرباب للعمل، أنهم يتصرفون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للأمم المتحدة“. ويساعد هذا في التمييز بين الخدمة في الأمم المتحدة وأية أنشطة خارجية، من أجل حماية مصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك امتيازاتها وحصاناتها. وعادة ما يمنح الإذن بالنسبة للأنشطة المحدودة من حيث الزمن والنطاق. 
	25 - ووفقا للفقرة 5-1 من الأمر الإداري، يجوز للموظفين الاشتغال بأنشطة خاصة لا يتقاضون عليها أجرا من أجل أغراض اجتماعية أو خيرية لا علاقة لها بالأمم المتحدة أو بمهام الموظف الرسمية وتتم خارج ساعات العمل أو حين يكون الموظف في إجازة. ويمكنهم القيام بذلك حسب ما يتراءى لهم ودون التزام بالحصول على الموافقة المسبقة. لكن على الموظفين أن يتأكدوا من تماشي كل نشاط يقومون به مع مركزهم كموظفين مدنيين دوليين ومن استمراره كذلك. 
	26 - والقواعد المنظمة للأنشطة السياسية أكثر صرامة من القواعد المنظمة للأنشطة ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية. وبصفة عامة، لا تتماشى هذه الأنشطة، بحكم تعريفها، مع مركز الشخص بوصفه موظفاً مدنياً دولياً يتوقع منه أن يكون موضوعيا ومحايداً وأن لا يقبل تعليمات من جهات حكومية أو غيرها. وتعيد معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية ذكر المبادئ المتضمنة في النظامين الأساسي والإداري للموظفين كما يلي (انظر A/56/30، المرفق الثاني، الفقرة 44): 
	بالنظر إلى أنه يتعين على موظفي الخدمة المدنية الدولية أن يحافظوا على استقلالهم وحيادهم، فمع احتفاظهم بحقهم في التصويت، لا ينبغي لهم أن يشاركوا في أنشطة سياسية من قبيل ترشيح أنفسهم لمنصب سياسي وطني أو محلي أو شغله. غير أن ذلك لا يحول دون المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي أو الأنشطة المدنية، بشرط أن تكون هذه المشاركة متمشية مع يمين الخدمة في منظومة الأمم المتحدة. ومن اللازم أن يراعي موظفو الخدمة المدنية الدولية الحصافة في تأييدهم لحزب سياسي أو حملة سياسية، ولا ينبغي لهم قبول أو طلب أموال أو كتابة مقالات أو إلقاء خطب عامة أو الإدلاء بأقوال للصحف.
	27 - وتجد المبادئ التي تنظم الأنشطة السياسية للموظفين تجسيداً إضافيا لها في الفقرات 5-3 إلى 5-5 من الأمر الإداري (ST/AI/2000/13) التي توضح أيضا أن أي ترشح لمنصب سياسي أو تعيين فيه غير مسموح به إذ قد يؤثر على الحياد والاستقلال المتوقعين من موظفي الخدمة المدنية الدولية.
	4 - العلاقات الشخصية

	28 - يحتمل أن تؤثر بعض العلاقات الشخصية بين الموظفين وأشخاص آخرين على أداء الموظف للمهام الرسمية بصورة محايدة وموضوعية بسبب مصالح متعارضة بين الولاء للشخص الآخر والولاء للأمم المتحدة. وتتناول القاعدة 4-7 من النظام الإداري للموظفين على نحو صريح هذه العلاقات في سياق استقدام وتعيين الموظفين إذ تحظر استقدام أقارب الموظفين من الدرجة الأولى. لكن تشغيل الأزواج مسموح به في ظروف معينة كجهد ضروري لدعم الموظفين الذين يتوقع أن يكونوا قادرين على التنقل من أجل خدمة المنظمة. ويورد الأمر الإداري ST/AI/273 تفاصيل التوظيف المسموح به للأزواج.
	5 - تضارب المصالح وبرنامج الإقرارات المالية

	29 - بدأ برنامج الإقرارات المالية في عام 1999. وفي عام 2006، ومع صدور نشرة الأمين العام ST/SGB/2006/6، تم توسيعه أساسا ليشمل الموظفين من الرتبة مد-1 وما فوقها. وكُرِس الالتزام بتقديم هذه الإقرارات في البند 1-2 (ن) من النظام الأساسي للموظفين. والهدف الأساسي من برنامج الإقرارات المالية هو إدارة المخاطر التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك موظفوها، وحماية سمعتها ومصلحتها. ويهدف البرنامج، بطبيعته هذه، إلى ضمان تحديد حالات تضارب المصالح المحتمل أن تنشأ بسبب الموجودات الخاصة التي بحوزة الموظفين، أو انتماءاتهم، أو أنشطتهم والتخفيف منها وإدارتها بما يحقق مصلحة المنظمة على أفضل وجه. ويدير مكتب الأخلاقيات هذا البرنامج (انظر ST/SGB/2005/22). وعملا بقرار الجمعية العامة 60/254، يعهد حالياً بعملية استعراض بيانات الإقرارات المالية إلى طرف خارجي. وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 62/236، التوصية الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (انظر A/62/7، الفصل الثاني، الفقرة أولا - 17) بأن يُطلب إلى الأمين العام أن يجري تحليلاً معمقاً للمحاسن، والمساوئ النسبية، بما فيها التكاليف، لإجراء استعراض للإقرارات المالية داخل المؤسسة بالمقارنة مع ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية.
	30 - وبرنامج الإقرارات المالية مصمم لمساعدة الموظفين على إدراك حالات تضارب المصالح المالية واكتشافها وعلاجها فقط، ولذلك فهو لا يتناول جميع حالات التضارب الشخصي في المصالح. ويركز البرنامج على حالات تضارب المصالح المالية التي قد تحدث عندما تُسند إلى موظف ما مهمة اتخاذ قرارات باسم الأمم المتحدة قد تتعارض مع مصالح الفرد، كالأصول والالتزامات المالية الشخصية. ويساعد الالتزام بتقديم الإقرار المالي في تحديد حالات تضارب المصالح، وهو ما يؤدي بدوره إلى إدارة أكثر فعالية لهذا التضارب (انظر الفرع رابعا أدناه) وحماية مصالح المنظمة، بما في ذلك  الأصول المتعلقة بالسمعة.
	ثالثا - الجوانب القانونية 
	31 - إلى جانب المجالات التي تُعالج من خلال الإطار التنظيمي، هناك عدد من الجوانب القانونية الإضافية المرتبطة بحالات تضارب المصالح وإدارتها.
	ألف - الإجراءات التأديبية
	32 - ثمة وسائل متاحة للتدخل عندما يصادف تضارب في المصالح. ويشكل عدم الإفصاح عن تضارب فعلي أو محتمل في المصالح خرقا لأنظمة المنظمة أو قواعدها أو منشوراتها الإدارية الأخرى. ووفقا للفصل العاشر من النظام الإداري للموظفين، قد يرقى هذا العمل إلى درجة سوء السلوك الذي يستوجب فرض إجراءات تأديبية على الموظف المعني. وتتراوح هذه التدابير ما بين اللوم الكتابي والفصل. وينشر الأمين العام تعميماً إعلامياً سنوياً حول ”ممارسات الأمين العام المتبعة في المسائل التأديبية والسلوك الجنائي المحتمل“، يتضمن بصفة منتظمة حالات تضارب المصالح.
	باء - الإحالات إلى السلطات الوطنية
	33 - في الحالات التي يكون فيها الموظفون ضالعين في حالات تضارب مصالح تشمل مخالفات جنائية محتملة، يمكن للمنظمة إحالة القضية إلى الدول الأعضاء المعنية لاحتمال مواصلة التحقيق والملاحقة الجنائية فيها. وهذا ما يشمل على سبيل المثال، القضايا التي تنطوي على الاحتيال، أو الفساد، أو الرشوة. وتوجَّه الإحالات بموجب قرار الجمعية العامة 62/63 الذي يلتزم الأمين العام وفقا له بأن ”يعرض الادعاءات الموثوق بها التي تكشف النقاب عن شبهة ارتكاب جريمة من قِـبَـل موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، على الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها“. وتوجَّه الإحالات أيضا على أساس التوصيات المقدمة من هيئات التحقيق التابعة للمنظمة. ومتـى أحالت المنظمة مسألة ما إلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة المعنية بالأمر، يصبح أي إجراء لاحق في ما يخص التحقيق والملاحقة الجنائية، متروكا لتقدير السلطات الوطنية لإنفاذ القانون.
	جيم - القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة
	34 - فرض الأمين العام عددا من القيود التي يتعين احترامها بعد انتهاء الخدمة للحد من إمكانية حدوث تضارب شخصي في المصالح يمكن أن ينشأ عندما يقدم البائعون أو أطراف ثالثة أخرى وعودا بتقديم حوافز للموظف في الخدمة الفعلية (مثلا الحصول على فرصة عمل أو غير ذلك من المنافع عند انتهاء خدمة الموظف (انظر ST/SGB/2006/15)، ولا سيما بالنسبة للموظفين العاملين في المهام المتعلقة بالمشتريات(). وتنطبق هذه القيود لفترات محددة من الوقت تبعا لنوع النشاط الذي يمارس بعد انتهاء الخدمة مع المنظمة (انظر ST/SGB/2006/15، البند 2-1).
	دال - إجراءات الشراء
	35 - قد يعرّض الموظفون الذين يواجهون تضاربا في المصالح أثناء مباشرتهم أنشطة متعلقة بالمشتريات، عملية الشراء للشبهات أو قد يفسدونها، عندما لا يعالَج هذا التضارب ويدار بشكل صحيح. وقد يتطلب هذا إعادة النظر في هذه العملية أو حتى إلغاءها وبدء عملية جديدة بتكاليف كبيرة في الموارد بالنسبة للمنظمة، والبائعين المشاركين، وسمعة الأمم المتحدة في نهاية المطاف. بل قد تكون المنظمة عرضة للمسؤولية المالية تجاه البائعين الذين لحق بهم الغبن.
	رابعا - معالجة تضارب المصالح والتخفيف من حدته
	36 - يمكـن، انطلاقا من وجهة نظر مؤسسية، أن تنظـَّـم معالجة تضارب المصالح، التي تتضمن التخفيف من حدته، في نهج مؤلف من ثلاث خطوات:
	(أ) إيجـاد إطار قوي؛
	(ب) تحديد تضارب المصالح أو استعراضه؛
	(ج) اتخاذ تدابير علاجية.
	ألف - إيجـاد إطـار قـوي
	37 - يتمثل أحد العناصر الأساسية في إدارة التضارب المحتمل في المصالح والتخفيف من حدته في وجود إطار متين من قبيل معايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية أو مدونة لقواعد السلوك تـنص على السلوك المتوقع من الموظفين، وتـشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن تعريف الحالات المقبولة وغير المقبولة أو الحالات التي يلزم فيها الحصول على موافقة. ويؤدي هذا إلى إذكاء الوعي بين الموظفين، ويفضي عادة إلى انخفاض في عدد الحالات غير المرغوبة. ويوفر أيضا الأساس للإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها ضد الموظفين، من قبيل فرض تدابير تأديبية في حالة عدم التزامهم بهذه المعايير. ويشكل برنامج الإقرارات المالية مثالا على هذا الإطار ويساعد في معالجة تضارب المصالح المالية والتخفيف من حدته.
	باء - تحديد تضارب المصالح أو استعراضه
	38 - تتطلب المعالجة الفعالة لتضارب المصالح معرفة الوضع الذي قد يؤدي إلى نشوئه. وقيام الموظف بالكشف عن هذه الحالات، الذي يعني عموما إبلاغ المنظمة على المستوى الإداري المناسب، يمكـِّـن المنظمة من النظر في جميع الظروف واتخاذ الإجراءات المناسبة. وليس في مقدور الإدارة استعراض هذه المخاطر إلا عندما تعرض الحالات عليها، على غرار ما يحدث، على سبيل المثال، في إطار برنامج الإقرارات المالية.
	39 - ففي إطار برنامج الإقرارات المالية الحالي، يتم استعراض إقرارات الذمة المالية أو إقرارات الإعلان عن المصلحة التي يقدمها سنويا الموظفون من الرتبة مد-1 وما فوقها، وكذلك بعض الموظفين الآخرين، لمعرفة ما إذا كان ثمة مخاطر محتملة لحدوث تضارب شخصي في المصالح. ويرد التزام هؤلاء الموظفين بتقديم هذه الإقرارات في البند 1-2 (ن) من النظام الأساسي للموظفين. وتقدم إقرارات الذمة المالية باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض بموجب الإجراءات المقررة في الوثيقة ST/SGB/2006/6. ولا يقتصر هذا الاستبيان على المصالح التي يحتفظ بها الموظف فحسب، بل يتضمن أيضا أسئلة عن المصالح والأصول التي تحتفظ بها زوجته أو أطفاله المعالين للتأكد من أن الإقرار أو الإقرارات التي يقدمها الموظف تغطي على الأقل بعض المصالح الخاصة بـأطراف ثالثة بما فيه الكفاية.
	40 - ويقوم مدقق المراجعة بتفحّص بيان الإفصاح الذي قدمه الموظف في ما يتعلق بمصالحه الخاصة، بما في ذلك الأصول والخصوم، والأرباح المتأتية من بيع الممتلكات الشخصية، وحق الاكتـتاب في الأسهم، والدخل، والدخل الإضافي، والهدايا، والمبالغ المستردة، والبدل اليومي ونفقات السفر، والعلاقات الأسرية من حيث صلتها بالمنظمة، والدور القيادي الخارجي أو الدور في صنع السياسات، والأنشطة الخارجية الأخرى. ويتم تحليل هذه المصالح والموجودات المحـوزة والانتماءات الخاصة، في ضـوء صلتها بواجبات الموظف ومسؤولياته الرسمية، من أجل تحديد أوجه التضارب الشخصي المحتمل في المصالح.
	41 - وعند اكتشاف تضارب محتمل في المصالح، يـتم جمع الوقائع ومزيد من المعلومات ذات الصلة. وقد يطلب من الموظف مقدم الإقرار توفير معلومات إضافية لغرض الاستعراض، حسب الاقتضاء، إلى أن يعتبر الإقرار تاما وكاملا. ويحدد مدقق المراجعة أيضا أصحاب المصلحة المعنيين ويقّيم التأثير المحتمل للحالة والمخاطر التي تنطوي عليها. وعلى أساس هذا التحليل، يقوم المدقق في وقت لاحق بإسداء المشورة وتوفير التدابير العلاجية للموظف المعني بشأن كيفية معالجـة تضارب المصالح والتخفيف من حدته، بما يخدم مصلحة الأمم المتحدة على أفضل وجه.
	جيم - التدابير العلاجية
	42 - هناك عـدة وسائل لمعالجة تضارب المصالح بما يخدم مصالح الأمم المتحدة على أفضل وجه، تعتمد عادة على الحالة بعينها. وتختلف التدابير العلاجية باختلاف طبيعة التضارب ودرجة تعقّده. وتشمل هذه التدابير ما يلي دون أن تقتصر عليه: (أ) التنحي أو التنحية؛ و (ب) تجميد الاستثمارات الشخصية؛ و (ج) وضع الأصول تحت إدارة طرف ثالث مستقل؛ و (د) عدم الكشف عن المعلومات السرية؛ و (هـ) عدم المشاركة في الأنشطة التمثيلية أو أنشطة جمع التبرعات لصالح كيان خارجي؛ و (و) الإيعاز بالتخلص من المصلحة في المؤسسة الخارجية؛ و (ز) إجراء تغييرات في التسلسل الإداري.
	43 - ويُـقصَد بالتنحي والتنحية كفالة إخراج الموظف من الوضع الذي يجد نفسه فيه في مواجهة تضارب محتمل في المصالح. فإما أن يتنحى الموظف بشكل استباقي عن مواصلة المشاركة في العملية (يكون مطلوباً منـه في هذه الحالة إبلاغ المشرف عليه ومكتب الأخلاقيات) أو أن توعز المنظمة بتـنحيته عن العملية. فمثلا، في حال قدمت زوجة الموظف طلبا للعمل وطُـلب إلى الموظف المشاركة في عملية إجراء المقابلات وقام الموظف بالكشف للفريق عن هذه العلاقة، فيمكن للموظف إما التنحي عن أية مشاركة في عملية الاختيار أو أن تُـنحّيه المنظمة عن هذه العملية. وثمة مثال آخر وهو أنه إذا تبين أن موظف المشتريات على علاقة بالبائع، فيمكن لموظف المشتريات أن يتنحى عن أية معاملات مع هذا البائع أو أن تقوم المنظمة، كخطوة أولى، بتنحية الموظف عن أي تعامل مع ذلك البائع (انظر ST/SGB/2006/15، البند 2-3).
	44 - وعادة ما يوصي مكتب الأخلاقيات باتخاذ تدابير علاجية أخرى عند الكشف عن تضارب في المصالح أو تحديده، أو أن يُشرَع باتخاذها من خلال المستويات الإشرافية المناسبة. وعندما يرفض الموظف حل تضارب المصالح الذي تم تحديده، يمكن تنفيذ مزيد من الإجراءات الإدارية أو التأديبية تبعا للظروف.
	خامسا - خاتمــة
	45 - يشكل احتمال حدوث تضارب شخصي في المصالح حقيقة من حقائق الحياة المؤسسية الحديثة، التي تتسم فيها حياة الموظف بالتعقيد، في ظل تعدد خبرات العمل وشبكات العلاقات، داخل المنظمة وخارجها على حد سواء. ويتسـم احتمال تضارب المصالح بنفس القدر من الدينامية ويطرأ عليه التطور كلما تعقّد الملاك الوظيفي للمنظمة وتعقّدت ولاياتها وأنشطتها. ويتناول الإطار التنظيمي الحالي مجموعة واسعة من حالات التضارب الشخصي في المصالح. ويركز برنامج الإقرارات المالية بصورة أساسية على احتمال التضارب المالي في المصالح ويُستكمَل من خلال مخططات موجودة بالفعل تـتـناول أنواعا من تضارب المصالح تغطيها القواعد التنظيمية بالفعل. فمثلا، وعلى سبيل الرصد الاستباقي، يجـب على الموظف الحصول على الإذن قبل مزاولة عمل أو أنشطـة خارجية، أو قبل تلقيه هدايا، أو مكافآت، أو جمائـل أو جوائز، ويجب عليه الكشف عما إذا كان لديه أقارب يعملون للأمم المتحدة. وتكمّل هذه الإجراءات المقـررة الإقرار السنوي الذي يقدمه موظفون من فئات معينة بأصولهم ومصالحهم المالية.
	46 - غير أنه عندما لا يُكشَف عن التضارب الشخصي في المصالح في إطار برنامج الإقرارات المالية ولا في إطار مخططات أخرى، فإن المنظمة تظل رهنا لاحتمال تعرضها للمسؤوليات وخطر المس بسمعتها. ويمكن معالجة مسألة عدم الكشف عن تضارب المصالح بأثر رجعي مع الموظف من خلال تدابير إدارية وتأديبية، غير أن الضرر الذي يلحق بسمعة المنظمة قد يتعذر إصلاحه. وبالتالي تواصل المنظمة مساعدة الموظفين، بمن فيهم المديرون، وتشجيعهم على تحديد التضارب الشخصي المحتمل في المصالح والكشف عنه لكي يمكن معالجته وحله على النحو الملائم بما يخدم مصلحة المنظمة على أفضل وجه. ويفضل استخدام التدابير الاستباقية بدلا من التدابير ذات الأثر الرجعي بوصفها طريقة لحل تضارب المصالح.
	47 - ويستعرض الأمين العام باستمرار ما إذا كانت الآليات القائمة المنشأة بهدف تحديد التضارب الشخصي في المصالح ومعالجته تخــدم الاحتياجات المعاصرة للأمم المتحدة بوصفها منظمة تستشرف المستقبل. ولا يزال الأمين العام ملتزما التزاما كاملا بكفالة أن يكون تصرف موظفـي الأمم المتحدة عند أداء مهامهـم وفي سلوكياتهم بشكل عام فوق المؤاخذة في جميع الأوقات.
	48 - ويُطلَب إلى الجمعية العامة الإحاطة علما بهذا التقرير.

